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  الموافقةبتوصية 

 :لموافقة علىل اض ومعاييره، من سياسات الإقر52بموجب البند  ،المجلس التنفيذي مدعو

 تقديم التوجيهية المبادئ هذه من والهدف .الموصى بها الواقع الأمر حكومات مع للتعامل توجيهيةال مبادئال

 دون حكوماتها تغيرت أعضاء لدول جديدة لمشروعات التمويل تقديم الصندوق على ينبغي كان إذا عما إرشادات

  .1للسلطة سليم تداول

  مشروع القرار
 التوجيهية المبادئ على للموافقة ومعاييره، الإقراض سياسات من 52 البند بموجب مدعو، التنفيذي المجلس -1

 :الواقع الأمر حكومات مع للتعامل التالية

 إسقاط جرى عضو دولة في جديد مشروعل تمويل تقديم الصندوق على ينبغي كان إذا ما تحديد عند

ح رئيس الصندوق أولاً بمرور وقت معين لمراعاة المعايير الخمسة يسم للسلطة، سليم تداول دون حكومتها

  :التالية الأكثر أهمية للنظر فيها

 ،إضافية سياسية أو قانونية لمخاطر الصندوق ضسيعر جديد ضمان أو قرض تقديم كان إذا ما  )أ (

 الأمر حكومة طبيعة ضوء في المشروع، تنفيذ بشأن والتزاماته المالية البلد بالتزامات مقترنة

 الواقع؛

 لدى والقبول الاستقرار من معقول بقدر وتتمتع ،البلد على فعالة سيطرة للحكومة كان إذا ما  )ب (

 الجمهور؛

 التزامات أية لاسيما للبلد، السابقة الدولية بالالتزامات عام، بوجه تعترف، الحكومة كانت إذا ما  )ج (

 مدى ،المؤشرات بين ومن د؛البل سجل في الصندوق ينظر الصدد، هذا في( الصندوق مع سابقة

 السابقة الواقع الأمر حكومات عقدتها التي بالالتزامات عام، بوجه ،ةالسابق الحكومات اعتراف

 ؛)لها

 للبلاد؛ كحكومة معها تعاملت أو بالحكومة اعترفت التي )المجاورة البلدان لاسيما( البلدان عدد  )د (

 .الحكومة تجاه ،اصاتها، ضمن اختصالأخرىوالإقليمية  الدولية المنظمات موقف  )ه (

تقديم قرض أو ضمان جديد لن يعرض الصندوق لمخاطر ) أ: (إذا ما اطمئن رئيس الصندوق إلى أن -2

قانونية أو سياسة إضافية مقترنة بالتزامات البلد المالية والتزاماته بشأن تنفيذ المشروع في ضوء طبيعة 

لى البلد وتتمتع بقدر معقول من الاستقرار الحكومة تتمتع بسيطرة فعالة ع) ب(حكومة الأمر الواقع؛ 

                                                      
عند النظر فيما إذا آان يتوجب على الصندوق الاستمرار في تمويل المشروعات القائمة، يجب التذآر بأن الشروط العامة لتمويل التنمية  1

تؤسس لحالات يمكن فيها للصندوق أن يستعمل ) التي تنطبق تلقائيا على آل اتفاقية تمويل مبرمة بين الصندوق ودولة عضو(الزراعية 
من الشروط العامة التي تنص ) 6(و) 5(و) 1 (1-12وبصورة أآثر تحديدا، يشار إلى البنود . تعليق أو حتى إلغاء اتفاقية تمويلحقه في 

عدم سداد المقترض لأي مدفوعات خدمة القرض عند استحقاقها، عدم تحقيق المشروع لأهدافه المحددة في : على الأسس التالي للتعليق
تحقيقها في وقت مناسب، أو عند استقرار رأي الصندوق على نشوء وضع قد يجعل من غير المحتمل أن ينفذ الاتفاقية أو عدم ترجيح 
وفي ضوء ما سلف ذآره، يحتفظ الصندوق بحق تعليق، آليا أو جزئيا، أو حتى إلغاء، تمويل المشروع إذا . المشروع تنفيذا ناجحا

  .قل تنفيذ مشروع جار للمشروعات القائمةاعتبرت بأن صفة الأمر الواقع للحكومة ستعيق أو تعر
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الحكومة تعترف بوجه عام بالالتزامات الدولية السابقة للبلد، وبخاصة أية ) ج(والقبول لدى الجهور؛ 

التي اعترفت ) ولاسيما البلدان المجاورة(وجود عدد طاغ من البلدان ) د(التزامات سابقة مع الصندوق؛ 

، ضمن قد اعترفتوالإقليمية معظم المنظمات الدولية ) هـ(ة للبلاد؛ بالحكومة أو تعاملت معها كحكوم

 بالحكومة بصورة فعالة أو تعاملت معها كحكومة للبلاد؛ عندئذ يكون تمويل المشروع ،اختصاصاتها

المقترح قد استوفى المعايير الواردة في سياسات الإقراض ومعاييره المتعلقة بالقطر والمشروع بحيث يرفع 

أما في حال عدم رضى الرئيس عن . ندوق توصية للمجلس التنفيذي بالموافقة على المشروعرئيس الص

استيفاء أي واحد من هذه المعايير المحددة أعلاه، فإن الرئيس سيمتنع حينها عن تقديم المشروع إلى 

 . وسيحيطه علما بذلكالمجلس التنفيذي
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  مذكرة توضيحية

  الواقع الأمر تحكوما مع للتعامل توجيهيةال مبادئال

 :  على")الاتفاقية ("من اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية) ج(2 البند 7تنص المادة  -1

  ."البرامج إلى المجلس التنفيذي لدراستها والموافقة عليهاويقدم رئيس الصندوق المشروعات "

فع مشروعات وبرامج ر عليه  توفير المشورة للرئيس فيما لو كانومبادئ التوجيهية هالوالهدف من  -2

للدول الأعضاء التي تغيرت حكوماتها دون تداول سليم ) للموافقة عليها(جديدة إلى المجلس التنفيذي 

 . لسلطةل

 خلفيةال -أولاً 

 بعد للصندوق الرئاسية الهيئات تضع لم الأخرى، الدولية المالية المؤسسات في الحال عليههو  لما خلافا -3

 الإشارة يمكن والتي ،سليم تداول دون السلطة إلى أتت التي الحكومات مع لتعاملل عهاتباا يتم سياسة أية

 ".الواقع الأمر حكومات "باسم إليها

 فقد كان على المجلس التنفيذي أن ينظر في توفير التمويل لمشروعات ،وفي غياب مثل هذه السياسة -4

 ل سليم للسلطة جديدة في الدول الأعضاء التي جرى إسقاط حكوماتها دون تداو

 تعد النظرية الناحية ومن .بلدا 20 في انقلاب محاولة 30 نحو حدثت المنصرمة سنوات العشر وخلال -5

 ففي كل ، ولكنه تمت ملاحظة بعض أوجه التشابه على مدى السنين،عشوائية أحداثاً الانقلاب محاولات

 المحاولات حكومات الأمر سنة تجري بالمتوسط حوالي ثلاث محاولات انقلاب، وتنجم عن مثل هذه

 ومن هنا يتوجب على الصندوق أن يتمتع . وبالتالي فإنها ليست متباعدة بالقدر الذي يظنه البعض،الواقع

 . وخاصة عند تجهيز مشروعات جديدة،بمبادئ توجيهية تعطي التوجه الواضح لإدارته

  الإطار القانوني-ثانياً 

 حكومات مع التعامل كيفية بشأن المستوى رفيعة الإرشادات ضبع للصندوق الرئاسية الهيئات وثائق تقدم -6

  .الواقع الأمر

  الزراعية للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية -ألف 

 أن على) د(1 البند منها، 7 المادة في") الاتفاقية ("الزراعية للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية تنص -7

 ذكر وورد .فقط الأغذية بنقص الصلة ذات بالاعتبارات التمويل بشأن الصندوق قرارات تسترشد

 :التالية الأولويات

 :التاليتين بالأولويتين موارده تخصيص في الصندوق يسترشد) د("
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 أفقر في السكان مجموعات أفقر لدى التغذية مستوى وتحسين الأغذية إنتاج زيادة إلى الحاجة )1(

  الأغذية؛ في نقص من تعاني التي البلدان

 تحسين على التركيز يجب وبالمثل، .الأخرى النامية البلدان في الأغذية إنتاج زيادة إمكانيات )2(

 ".البلاد هذه في السكان مجموعات أفقر لدى المعيشة وأحوال التغذية مستوى

 في يتدخلوا أن وموظفيه الصندوق لرئيس ليس "أنه على الاتفاقية من ،6 المادة من) ز(8 البند وينص -8

 ويجب فقط، التنمية سياسات باعتبارات إلا قراراتهم تتأثر ألا يجب كما .عضو دولة لأي السياسية الشؤون

  ".أجله من الصندوق أنشئ الذي الهدف لتحقيق وذلك تحيز دون الاعتبارات هذه توزن أن

 على ضمنية تأثيرات المتحدة، لأمما من وكالات متخصصة وكالة بصفته الصندوق لوضعأخيراً، و -9

 وبناء على رأي استشاري صادر .الواقع الأمر بحكومات الصلة ذات المسائل مع بها يتعامل التي ريقةالط

 فإن ،عن أهمية وضع وكالة ما من الوكالات المتخصصة19962في عام عن محكمة العدل الدولية 

ته ولا يحق الصندوق بحكم كونه وكالة متخصصة لا يمكن له التعامل مع المسائل الواقعة خارج نطاق مهم

 .له التدخل في مسؤوليات جهات أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة

 الصندوق في ومعاييره الإقراض سياسات -باء 

 فقد أعطى مجلس محافظي الصندوق من خلال مصادقته على سياسات الإقراض ،في الوقت نفسهوإلا أنه  -10

تعليمات مفادها أنه يحق لرئيس ، 1978ول كانون الأ/ديسمبر 14 في دورته الثانية المنعقدة في ،ومعاييره

كون فعالية تمويل الصندوق وسداد قرض من تعضو عندما لدولة الصندوق النظر في الوضع السياسي 

 من سياسات 25و 24البندان (طر نتيجة للوضع السياسي في هذا البلد المعني اخمقروضه عرضة لل

 ).د والمشروع إلى معايير البلان يشيرانذلومعاييره والالإقراض 

تنص سياسات الإقراض ومعاييره في الصندوق على نحو لا لبس فيه على أن المعايير الخاصة بالقطر  -11

 من سياسات 24 ويحدد البند .تلقي التمويلل الدولة العضو أهليةايير الخاصة بالمشروع تحدد معاً والمع

 إذ يتوجب على ،ة بالنسبة للصندوقالإقراض ومعاييره في الصندوق معايير البلد التي تعتبر ذات أهمي

الصندوق بصورة خاصة مراعاة الحالة الاقتصادية والزراعية العامة والسياسات والإجراءات الإدارية 

 وبنفس الأهمية الإجراءات في المجال المؤسسي والتي تمكن .وممارسات البلدان التي تعتبر مؤهلة للتمويل

أما البند . لريف من خلال إجراءات منسقة بين وكالاتها الخاصةالحكومة من الوصول بفعالية إلى فقراء ا

 فيتطلب من الصندوق أن يوجه عناية خاصة لمعايير المشروعات ، من سياسات الإقراض ومعاييره25

 وكذلك ، نشر التقنيات المحسنة والملائمة لصغار المزارعين، جملة أمور أخرى، من بينالتي تتضمن

  .وال التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتشجيع الأنشطة الريفية كثيفة العمالةبرامج استثمار رؤوس الأم

 والممارسات وللسياسات ،عام بوجه للاقتصاد الاهتمام إيلاء ومعاييره الإقراض سياسات تقتضي فحين -12

 نهافإ المؤسسية، قدراتها حيال الحكومة ولالتزام ،المعنية الأعضاء الدول في المتبعة والإدارية الزراعية

                                                      
2 Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion. International Court of Justice, 
July 8, 1996. 
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 ومن .للاستمرار البرنامج أو المشروع قابلية على تؤثر قد التي الظروف الصندوق يراعي أن تستوجب

 المشروع أو البرنامج حيال وملتزمة كفؤة حكومة مع يتعامل أن يجب الصندوق بأن القول حقا البديهي

 .المنظمة بعضوية المقترنة والالتزامات الممول

 ي يتبعها البنك الدولي للصندوقملاءمة السياسة الت -ثالثاً 

 التي تتطلب أيضاً التعامل مع حكومة كفؤة تلتزم ، بما فيها البنك الدولي،هنالك مؤسسات مالية دولية أخرى -13

 وإذا أخذنا بعين الاعتبار ،بالمشروع أو البرنامج الممول بالتزاماتها التي تنجم عن عضويتها في المنظمة

مة سياسة ء فقد اعتبر أنه من المستحسن تحري ملا،راسخة في هذا المجالأن للبنك الدولي سياسة طويلة و

 اهتماما الدولي البنك يولي الواقع، الأمر حكومات مع التعامل عندف. 3البنك الدولي للصندوق في هذا المجال

 الأمر حكومات إلى جديد تمويل عند منح البنك سياسةوتنص ، لقروضه ملائم قانوني إطار بوضع عظيما

 :الوقت من أدنى حد انقضاء بعد التالية المسائلأن يقوم بوزن  الواقع

 مقترنة إضافية سياسية أو قانونية لمخاطر البنك سيعرض جديد ضمان أو قرض تقديم كان إذا ما) أ("

 الواقع؛ الأمر حكومة طبيعة ضوء في المشروع، تنفيذ بشأن والتزاماته المالية البلد بالتزامات

 لدى والقبول الاستقرار من معقول بقدر وتتمتع ،البلد على فعالة سيطرة للحكومة نكا إذا ما) ب(

 الجمهور؛

 سابقة التزامات أية لاسيما للبلد، السابقة الدولية بالالتزامات عام، بوجه تعترف، الحكومة كانت إذا ما) ج(

 الحكومات اعتراف مدى المؤشرات بين ومن البلد؛ سجل في البنك ينظر الصدد، هذا في (البنك مع

 ؛)لها السابقة الواقع الأمر حكومات عقدتها التي بالالتزامات عام، بوجه السابق،

  للبلاد؛ كحكومة معها تعاملت أو بالحكومة اعترفت التي )المجاورة البلدان لاسيما( البلدان عدد) د(

  .الموقف الذي اتخذته المنظمات الدولية الأخرى حيال هذه الحكومة) ه(

 4")7.30اسة التشغيلية السي(

                                                      
3 OP 7.30 – Dealings with De Facto Governments, World Bank Operational Policy, July, 2001. [This Operational Policy 
statement was revised in August 2004 to reflect the term "development policy lending" (formerly adjustment lending), in 
accordance with OP/BP 8.60, issued in August 2004.] Available online: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,
contentMDK:20064666~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:50
2184,00.html, last visited 21 July 2001. 
[Footnote 6 quoted in paragraph 13(a) refers to: “Agreements between the Bank and its members are governed by 
international law. International law also prescribes certain principles with respect to de facto governments. Under a 
general but not unqualified principle of international law, obligations entered into by de facto governments, purporting to 
be binding on the state, must be honored by successor governments. The qualifications of the general principle may 
relate to the nature of both the de facto government and the obligation it entered into. For instance, a successor 
government may question the power of a de facto government that had characterized itself as an interim government to 
enter into long-term obligations not connected with the immediate needs of the country concerned.” Excerpt from OP 
7.30 – Dealings with De Facto Governments, World Bank Operational Policy, paragraph 5 (a), July, 2001]. 
4 OP 7.30 – Dealings with De Facto Governments, World Bank Operational Policy, paragraph 5 (a)-(e), July, 2001. 
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مكان القول أن هذه المعايير تتفق مع اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومع سياسات الإوب -14

 الذي يتبعه البنك بالنهجوعلى الرغم من أن بإمكان الصندوق الاسترشاد . الإقراض ومعاييره في الصندوق

 ومهمته ،دوره كوكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة إلا أن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ،الدولي

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن البنك الدولي هو أيضاً مؤسسة مالية . الخاصة في مجال تمويل التنمية الريفية

هناك أي مبرر لعدم تطبيق نفس يوجد  فيبدو أنه لا ،دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة

  . ولهذا السبب مقترح تبني نفس الاختبارات التي يطبقها البنك الدولي.لصندوقالمعايير على ا

 الواقع الأمر حكومات مع للتعامل  الموصى بهاتوجيهيةال مبادئال -رابعاً

 رئيس على ينبغي كان ما إذا لتحديد مرشد أفضل التالية الخمسة الاختبارات تمثل للصندوق، وبالنسبة -15

 دون حكوماتها تغيرت أعضاء دولا تخص وبرامج مشروعات التنفيذي جلسالم إلى يقدم أن الصندوق

 أو قانونية لمخاطر الصندوق سيعرض جديد ضمان أو قرض تقديم كان إذا ما) أ (:للسلطة سليم تداول

 حكومة طبيعة ضوء في المشروع، تنفيذ بشأن والتزاماته المالية البلد بالتزامات مقترنة إضافية سياسية

 والقبول الاستقرار من معقول بقدر وتتمتع البلد على فعالة سيطرة للحكومة كان إذا ما )ب (قع؛الوا الأمر

 أية لاسيما للبلد، السابقة الدولية بالالتزامات عام، بوجه تعترف، الحكومة كانت إذا ما) ج (الجمهور؛ لدى

 مدى المؤشرات بين ومن البلد؛ سجل في الصندوق ينظر الصدد، هذا في (الصندوق مع سابقة التزامات

   ؛)لها السابقة الواقع الأمر حكومات عقدتها التي بالالتزامات عام، بوجه السابق، الحكومات اعتراف

  للبلاد؛ كحكومة معها تعاملت أو بالحكومة اعترفت التي )المجاورة البلدان لاسيما (البلدان عدد) د(

  .الحكومةاختصاصاتها، تجاه ، ضمن الأخرىوالإقليمية  الدولية المنظمات موقف) ه(

تقديم قرض أو ضمان جديد لن يعرض الصندوق لمخاطر ) أ: (إذا ما اطمئن رئيس الصندوق إلى أن -16

قانونية أو سياسة إضافية مقترنة بالتزامات البلد المالية والتزاماته بشأن تنفيذ المشروع في ضوء طبيعة 

لة على البلد وتتمتع بقدر معقول من الاستقرار الحكومة تتمتع بسيطرة فعا) ب(حكومة الأمر الواقع؛ 

الحكومة تعترف بوجه عام بالالتزامات الدولية السابقة للبلد، وبخاصة أية ) ج(والقبول لدى الجهور؛ 

التي اعترفت ) ولاسيما البلدان المجاورة(وجود عدد طاغ من البلدان ) د(التزامات سابقة مع الصندوق؛ 

، ضمن قد اعترفتوالإقليمية معظم المنظمات الدولية ) هـ(حكومة للبلاد؛ بالحكومة أو تعاملت معها ك

 بالحكومة بصورة فعالة أو تعاملت معها كحكومة للبلاد؛ عندئذ يكون تمويل المشروع ،اختصاصاتها

المقترح قد استوفى المعايير الواردة في سياسات الإقراض ومعاييره المتعلقة بالقطر والمشروع بحيث يرفع 

ومن جهة أخرى، إذا كانت الإجابة .  الصندوق توصية للمجلس التنفيذي بالموافقة على المشروعرئيس

سلبية على أي من هذه الأسئلة، فإن المشروع لا يمتثل لسياسات الإقراض ومعاييره، وبالتالي فإن رئيس 

 .كالصندوق سيمتنع عن تقديم المشروع إلى المجلس التنفيذي ويبلغ المجلس التنفيذي بذل

  

  


